عُمْدَةُ الفِقْه (المستوى الثاني (2))

الدَّرسُ الثَّالثُ (3)

فضيلة الشيخ/ د. راشد بن عثمان الزهراني
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في اللقاء الثالث من دروس عمدة الفقه، في المستوى الثاني من برنامج البناء العلمي، والذي قُرر فيه شرح كتاب الزكاة والصيام، والحج، إن أسعفنا الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى.
في اللقاء الماضي تحدثنا عن جملةٍ من الأحكام المتعلقة بزكاة البقر والغنم، وكذلك بباب زكاة الخارج من الأرض، وتوقفنا على النوع الأول من أنواع الخارج من الأرض.

في البداية نرحب بكم وبإخواننا المشاركين معنا في البناء العلمي، والمتابعين لنا عبر اليوتيوب والمتابعين في القنوات الفضائية، وكذلك إخواننا المشاركين في الاستوديو، حياكم الله.

كما ذكرت لكم سابقًا، كتاب الزكاة من الأبواب المهمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولكن الأحكام المتعلقة بالزكاة قد لا يحتاجها كل الناس، الصلاة لابد أن يصلي الجميع، ولابد للجميع أن يتعلم أحكام الصلاة، لكن الزكاة تكون فرض عينٍ إذا ملك الإنسان مالًا فيزكيه، فيجب على صاحب الإبل أن يعرف أحكام زكاة الإبل والغنم والبقر، ومن لديهم مزارع ونحو ذلك، أن يتعلموا الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة في هذا الجانب.

لكن بعض الناس قد لا يكون لديه شيءٌ من هذا سوى زكاة ماله، وحينما لا يكون لديه النصاب، فإن الزكاة لا تجب عليه، لذلك نحاول -بإذن الله عزَّ وجلَّ- أن نستعيد جملة الأحكام المتعلقة بالزكاة.
كنا في البداية تحدثنا أنَّ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، كم نوعٍ؟ 

أربعة أنواع، وهي: 
الأول: سائمة بهيمة الأنعام.

والثاني: الخارج من الأرض.

والثالث: الأثمان.

والرابع: عروض التجارة.

وذكرنا أن سائمة بهيمة الأنعام هي التي ترعى الحول أو أكثره، وبهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة هي الإبل والبقر والغنم، وذلك لو أردنا أن نعرف الأحكام المتعلقة بزكاة الإبل، نبدأ بالشيخ صهيب، من بنين، بنين منتشر فيها الإبل ولا البقر أكثر، منتشر فيها البقر، وجامبيا؟ البقر، طيب، نبدأ إذن بزكاة الإبل، متى تجب الزكاة في الإبل؟

{تجب الزكاة في الإبل إذا وصل خمسةً}

إذا بلغت خمسةً ففيها كم؟

{ففيها شاةٌ}

وإذا بلغت العشر؟

{ففيها شاتان}

وإذا بلغت الخمسة عشر؟

{ففيها ثلاثة شياهٍ}

والعشرون؟

{أربعة شياهٍ}

والخمسة والعشرون؟

{بنت مخاض}

والستة والثلاثون؟

{بنت لبون}

والستة والأربعين؟

فيها حقةٌ، والواحد والستون؟

{جذعةٌ}

والست والسبعون؟

{فيها بنتا لبون}

وواحد وتسعون؟

{فيها حقتان}

وإذا زادت عن المائة والعشرين ولو واحدةً، ففيها ثلاث بنات لبون.

ثم بعد ذلك إذا بلغت مائة وثلاثين، الشيخ سعد، إذا بلغت مائةً وثلاثين كم فيها؟

تكون قاعدة استقرارٍ في كل خمسين حقةٌ، وفي كل أربعين بنت لبون.

وإذا بلغت المائتين، تستقر طبعًا الفريضة، فيُخير، إن شاء أربع حقاقٍ، وإن شاء خمس بنات لبون.

طيب ننتقل إلى الشيخ سمير، ما دام أن في بنين ينتشر أكثر البقر، ما هو نصاب زكاة البقر؟
{إذا بلغ ثلاثين}

كم فيها إذا بلغت ثلاثين؟

فيها تبيعٌ أو تبيعةٌ.

طيب شيخ كاتم، إذا بلغت الأربعين كم فيها؟

فيها مسنةٌ.

{إذا بلغت أربعين فيها مسنةٌ}

وإذا بلغت الستين؟

{إذا بلغت الستين فيها تبيعان}

وإذا بلغت السبعين؟

{إذا بلغت السبعين فيها تبيعٌ ومسنةٌ}

ما هي القاعدة يا شيخ سعد؟

{في كل أربعين مسنةٌ، في كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ}

في كل أربعين مسنةٌ، وفي كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ، جيد.

على هذه القاعدة إذا قلنا في كل أربعين مسنةٌ، وفي كل ثلاثين تبيعٌ، طيب إذا بلغت مائةً وعشرةً، كم فيها؟

تفضل يا شيخ سعد.

{مسنتان وتبيعٌ}

إذن على القاعدة في كل أربعين مسنةٌ، وفي كل ثلاثين تبيعٌ.

النوع الثالث من سائمة بهيمة الأنعام هي الغنم.

تبدأ زكاة الغنم من كم؟

من أربعين، ثم إذا بلغت إلى مائةٍ وعشرين، كم فيها يا شيخ صهيب؟

{إذا بلغت مائةً وعشرين ففيها شاةٌ}
إذا بلغت مائةً وواحدًا وعشرين، فيها كم؟

{فيها شاتان}

ومائتان؟

{شاتان}

إلى ثلاثمائةٍ.

مائتان، ثلاث شياهٍ، من أربعين إلى مائة وعشرين شاة، من مائةٍ وعشرين إلى مائتيْن شاتان، من مائةٍ وواحدٍ إلى ثلاثمائةٍ، ثلاث شياهٍ، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، في كل مائةٍ: شاةٌ.
هذا ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام.

انتقلنا بعد ذلك إلى زكاة الخارج من الأرض.
ما هي أنواع الخارج من الأرض؟

{زكاة الخارج من الأرض نوعان}
النوع الأول

{النبات}

الحبوب والثمار، والثاني: المعادن.

قلنا الحبوب والثمار، ما هي القاعدة فيها؟ متى تجب؟

{تجب في كل ما يكال ويدخر}

وبعض العلماء يذكر: وأن يكون قوتًا، واختلفوا في هذا الضابط، لكن الصحيح ما ذهب إليه المصنف أنه كل ما يكال ويدخر، فإذا كان يكال ويدخر، والكيل المراد به ما كان يكال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،  والادخار، أن يدخر بنفسه لا أن يضاف إليه بعض المواد الحافظة ونحو ذلك، بل المراد أن يكون بنفسه يدخر.

قلنا متى تجب؟ ما هو النصاب؟
{خمسة أوسق}

الوسق كم؟

{ستون صاعًا}

ستون صاعًا، إذا ضربنا خمسةً في ستين كم يكون؟ ثلاثمائة.

كيف نعرف الكيلو؟

الوسق ستون صاعًا، الصاع أربعة أمدادٍ، وقلنا: إن الصاع ثلاثة كيلو أو أقل على خلافٍ بين العلماء، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز كان يفتي أنها ثلاثة كيلو، فنضرب ثلاثمائة في ثلاثةٍ، المجموع تسعمائة، فتسعمائة كيلو هي نصاب الزكاة في الحبوب والثمار، لمن حسب أن الصاع ثلاثة كيلو.

وبعض العلماء يقول: إن الصاع كيلوان وربع، فبالتالي إذا ضربنا ثلاثمائة في كيلويْن وربع، فيكون المجموع ستمائةٌ وخمسةٌ وسبعون كيلو.
هذا فيما يتعلق بنصاب الزكاة، ما هو المقدار الذي يخرج من الزكاة؟ 

إذا كان يسقى بماء السماء وبالسيوح التي تجري من الأرض، ففيه العشر، وإذا كان يسقى بمؤونةٍ وكلفةٍ فيه نصف العشر.
والآن نبتدئ 

{الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.

قال ابن قدامة رحمه الله: (وَلاَ يُخْرَجُ الْحَبُّ إِلاَّ مُصَفًّى، وَلاَ الثَّمَرُ إِلاَّ يَابِسًا وَلاَ زَكَاةَ فِيْمَا يَكْسِبُهُ مِنْ مُبَاحِ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ)}

قال: (وَلاَ يُخْرَجُ الْحَبُّ إِلاَّ مُصَفًّى،وَلاَ الثَّمَرُ إِلاَّ يَابِسًا)، يعني: التمر، الزبيب يكون يابسًا إذا أراد أن يخرجه، فهنا يقول -رحمه الله: لا يخرج الحب إلا مصفَّى، والدليل على هذا، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيبًا، كما تؤدى زكاة النخل تمرًا، وهذا من الأدلة على أنه يكون يابسًا.

قال: (وَلاَ زَكَاةَ فِيْمَا يَكْسِبُهُ مِنْ مُبَاحِ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ)، لو أن إنسانًا أخذ يجمع، ليس لديه مزرعةٌ، وإنما أخذ يجمع، مثل: اللقَّاط الذي يلقط، مثل: إنسانٍ يجمع الحب والثمر ونحو ذلك، ولا أيضًا ما يأخذه أجرةً لحصاده، لو قال أنا سأحصد لك هذه المزرعة بأن تعطيني كذا كيلو، فهذه أيضًا لا زكاة فيها.

{(ولا زكاة فيما يأخذه أجرةً لحصاده وَلاَ يُضَمُّ صِنْفٌ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ إِلَى غَيْرِهِ فِيْ تَكْمِيْلِ النِّصَابِ، فَإِنْ كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا، مُخْتَلِفَ الأَنْوَاعِ، كَالتُّمُوْرِ؛ فَفِيْهِ الزَّكَاةُ)}

إذن الأجناس لا تضم لبعضها، وإنما تضم الأنواع إلى بعضها، مثل: إنسانٍ عنده تمر برحي وسكري ونحو ذلك، فهذا نوعٌ واحدٌ تمر، فهذا يضم بعضه إلى بعضٍ في إخراج الزكاة، أما إذا اختلفت الأنواع فإنه لا يضم بعضها إلا بعضٍ، ضم بعضها إلى بعض هذا يعطي أنه يكون فيها زكاةٌ أو لا يكون فيها زكاةٌ، فإذا كان لديه عدة أنواعٍ ولم تصل إلى نصاب الزكاة فلا يضم بعضها إلى بعضٍ إذا كانت الأنواع مختلفةً.

{(وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ زَكَاتَهُ، وَإِنْ أَخْرَجَ جَيِّدًا عَنِ الرَّدِيْءِ، جَازَ)}
يعني: إذا كان عنده تمر برحي وسكري وأنواعٌ، فيخرج من كل نوعٍ الزكاة المختصة به.

{(وَإِنْ أَخْرَجَ جَيِّدًا عَنِ الرَّدِيْءِ، جَازَ، وَلَهُ أَجْرُهُ)}

يعني: إنسان لديه المنتج رديءٌ، لكنه أراد أن يخرج زكاته طيبًا، فهذا كما قال الله -عزَّ وجلَّ: ﴿لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، هذا يقبل وله أجره، لكن كما ذكرنا أن الذي يجمع الزكاة ونحو ذلك، يجب عليه أن يراعي ألا يأخذ من الناس كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «وإياك وكرائم أموالهم، إلا أن تطيب نفوسهم»، قال: «وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ».

{(النَّوْعُ الثَّانِيْ: الْمَعْدِنُ، فَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، أَوْ مَا قِيْمَتُهُ ذلِكَ)}

النوع الثاني من الخارج من الأرض: هو المعدن، وذكرنا في البداية أن ما يخرج من الأرض، إما حبوبٌ وثمارٌ، وتقدم الحديث عن أنواعها وشروط الوجوب والأنصبة وما يخرج منها، ونحو ذلك، الآن انتقل رحمه الله إلى النوع الثاني الذي يخرج من الأرض، فالأرض يخرج منها أيضًا المعادن، يخرج الذهب ويخرج الفضة، ويخرج أنواعٌ مختلفةٌ والآن مشتقات النفط والغاز ونحو ذلك، كلها معادن تخرج من الأرض.

هو أولًا قال -رحمه الله: (فَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، أَوْ مَا قِيْمَتُهُ ذلِكَ)، نصاب الذهب والفضة كم؟ سيأتي معنا إن شاء الله في باب الأثمان، خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النوع.

وسيأتي تفصيلها إن شاء الله فيما يتعلق بنصاب الذهب، سبعون جرامًا، أو بعضهم يقول ثمانون، ونصاب الفضة مائتا درهمٍ، وهي خمسمائةٌ وخمسةٌ وتسعون جرامًا، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله.
فمن استخرج ذهبًا أو فضةً وبلغ هذا النصاب فيجب عليه أن يخرج زكاته نعم.

طيب إذا كان استخراجها عن طريق الدولة، الآن مثلًا البترول، هذه يتم استخراجه من الأرض عن طريق الدولة، فهذه لا زكاة فيها، لماذا؟ 
لأنها تذهب إلى بيت مال المسلمين، نعم.
{قال: (فَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، أَوْ مَا قِيْمَتُهُ ذلِكَ)}
أي: استخرج من المعادن الأخرى غير الذهب الفضة ما قيمته يعادل قيمة نصاب الذهب والفضة، يعني: قيمة نصاب الذهب والفضة، هذه قيمتها كذا، ثم وجدنا أنها توازي قيمة الذهب والفضة، فيجب أن يخرج زكاتها.

{قال: (أَوْ مَا قِيْمَتُهُ ذلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ، أَوِ الْكُحْلِ أَوِ الصُّفْرِ، أَوِ الْحَدِيْدِ، أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَلاَ يُخْرَجُ إِلاَّ بَعْدَ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ)}

هذا أمرٌ جيدٌ، لا يخرج زكاة الخارج من باطن الأرض إلا بعد سبكه، أي: بعد إذابته وتصفيته من الشوائب، وذلك قياسًا على الحب والثمر كما تقدم معنا، فلا يخرج الحب إلا مصفَّى.

{(وَلاَ شَيْءَ فِيْ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ، وَالْعَنْبَرِ وَالمسكِ)}
لماذا؟ لأن هذه الأشياء كانت موجودةً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب عليه الصلاة والسلام فيها الزكاة.

{(وَلاَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)}

والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولم ينقل عن صحابته شيءٌ عن هذا.

{(وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)}

الركاز: هو ما يوجد من دفن الجاهلية. 
وهل هذا الركاز يختص بما يوجد من أموالٍ وذهبٍ وفضةٍ، أم أنه يعم كل ما يوجد من دفن الجاهلية؟ 
خلافٌ بين العلماء، فمن العلماء من قال: إنه يكون متعلقًا بالذهب والفضة، ما يوجد من دفنهم من الذهب والفضة، ويعرف ما يوجد من دفنهم بما يوجد عليها الآن، والآن علماء الآثار يستطيعون أن يحددوا في أي عامٍ كانت هذه الأمور، وأيضًا في قيمتها، ومن العلماء من قال: لا، هو عامٌّ كل ما يوجد من دفن الجاهلية فإنه يكون فيه الخمس.

هل المال الذي يخرج من الركاز هو مال زكاةٍ أو مال فيءٍ؟ سيأتي بإذن الله -عزَّ وجلَّ- الحديث عنها بعد قليلٍ إن شاء الله.

{قال: {(وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الْمَالِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ لأَهْلِ الْفَيْءِ)}

يعني: سواءً كان حديدًا أو رصاصًا أو ذهبًا أو فضةً فهذه جميعًا قلَّت أو كثرت، يعني: ليس لها نصابٌ، يعني ما نقول: نصابها نصاب الذهب أو نصاب الفضة، ليس لها نصابٌ، ما قل أو كثر منها فإنه يخرج منه الخمس.

إلى أين يصرف الخمس؟

من العلماء من قال: يصرف مصرف الزكاة، ومنهم من قال وهم الجمهور إنها تصرف مصرف الغنيمة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأهل الفيء، قال رحمه الله تعالى: وفي الركاز الخمس لأهل الفيء، الذي جاء أنها تصرف في مصارف الغنيمة، والباقي أربعة أخماس تكون لواجده.

هذه أنواع الخارج من الأرض، هل هناك أي تساؤلٍ؟ تفضل يا شيخ.

{ما معنى الركاز}

هو مثل ما ذكرنا قبل قليلٍ، الركاز: هو ما يوجد من دفن الجاهلية، مثلًا، يأتي أحدٌ فيحفر في الأرض، فيجد أموالًا تعود مثلًا إلى الجاهلية، فهذه الأموال هي التي تسمى الركاز.

طيب قلنا: ما يوجد من دفن الجاهلية، لو وجد شيئًا عليه علامة للمسلمين، لو وجد أمرًا عليه علامة للمسلمين، فالعلماء يقولون: هذه ليست ركازًا وإنما هي لقطةٌ، فيعرفها، وتأخذ أحكام اللقطة.

{(بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ)}
هذا النوع الثالث من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، قلنا: 
النوع الأول: السائمة من بهيمة الأنعام.

والنوع الثاني: الخارج من الأرض.

والنوع الثالث: زكاة الأثمان.

وهي التي سنتحدث عنها بإذن الله -جلَّ وعلَا.

{(وهي نوعان: ذهبٌ وفضةٌ)}

الأثمان المقصود بها إما أن تكون ذهبًا وأما أن تكون فضةً، وقد دل على وجوب الزكاة فيها، القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله جلَّ وعلَا: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34]، ودل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «وما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا ينفقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نارٍ، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره»، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال رحمه الله: وهي نوعان: ذهبٌ وفضةٌ، ويأخذ حكمهما ما يقوم مقامهما الآن، من الريالات والدولارات ونحو ذلك، فهذه الأوراق النقدية تأخذ حكم زكاة الذهب والفضة.
{قال: (وهي نوعان: ذهبٌ وفضةٌ وَلاَ زَكَاةَ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ)}

هذا ما يتعلق بالفضة إذن، لدينا الفضة ولدينا الذهب، كل واحدٍ منهما له النصاب الخاص به، أما نصاب الفضة فكما قال -رحمه الله تعالى- أنه لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهمٍ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم «وفي الرقة ربع العشر»، وأيضًا جاء «وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ»، إذن إذا بلغت الفضة مائتي درهمٍ ففيها الزكاة.
ما هو نصابها الحالي؟ بالجرامات حاليا؟

من العلماء وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول هي: خمسمائةٌ وخمسةٌ وتسعون جرامًا، فإذا بلغت الفضة خمسمائةً وخمسةً وتسعين جرامًا ففيها الزكاة.

ومنهم من حسبها بما هو أقل، وقال: إنني حسبت إحدى وخمسين حبة شعير مقطوعةً من الطرفين، فبلغت حينما حسبها بلغت لديه أربعمائةً وستين جرامًا، فمن أراد أن يأخذ بهذا فهو الأحوط له، لكن من أراد أن يأخذ بفتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأنها خمسمائةٌ وخمسةٌ وتسعون جرامًا، ففيه الزكاة.
إذن نصاب الفضة كما جاء أنها لا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهمٍ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن نصابها الحالي إما نقول: أربعمائةٌ وستون جرامًا، أو نقول: خمسمائةٌ وخمسة وتسعون درهمًا.

{قال: (فَيَجِبُ فِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ)}

يجب فيها، يعني: إذا كان لديه مائتا درهمٍ، فيجب فيها خمسة دراهم، كم يعتبر هذا المجموع؟

نقول: هو ربع العشر، صحيح، إذن زكاة الفضة ربع العشر، مائتي درهمٍ فيها خمسة دراهم.

{(وَلاَ فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً)}

الآن انتقل -رحمه الله تعالى- إلى زكاة الذهب، قال: ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا، أي: إذا لم يبلغ عشرين مثقالًا فلا زكاة فيه، قال: (وَلاَ فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً)، معنى ذلك أنه إذا كان أقل من العشرين مثقال، فإنه لا زكاة فيه، كم يبلغ بالجرامات؟
نحن ذكرنا أن الفضة مائتا درهمٍ تساوي خمسمائةً وخمسةً وتسعين جرامًا، أو أربعمائةً وستين جرامًا، بينما الذهب كم يساوي بالجرامات؟ 
نفس الشيء، خلافٌ بين العلماء، أكثر العلماء يقولون: هي خمسةٌ وثمانون جرامًا، ومن العلماء من قال -وهم الذين حسبوا الفضة أربعمائةً وستين- قالوا: حسبنا الذهب كذلك، فاتضح لنا أنها سبعون جرامًا، فإذا بلغ لديه الذهب سبعين جرامًا، فإنه تجب فيه الزكاة.

وهناك من العلماء من قال -مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: اثنين وتسعين جرامًا، لكن من أراد أن يأخذ بالأحوط، سبعين جرامًا، فإنه لا بأس بذلك -إن شاء الله.

{قال: (فَيَجِبُ فِيْهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ)}.

يجب فيه نصف مثقالٍ، كم يُساوي بالجرامات نصف المثقال؟

قالوا: يساوي ربع العشر.

طبعًا جاء في الحديث عن عمر وعائشة: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينارٍ.

كيف نحسب زكاة الأوراق النقدية؟ 

يقول العلماء: من كان عنده مالٌ يساوي نصاب الفضة، أو نصاب الذهب، نصاب الفضة إما أربعمائةٌ وستون، أو خمسمائةٌ وخمسةٌ وتسعون، ونصاب الذهب على قول من قال: سبعون، أو خمسةٌ وثمانون، أو اثنان وتسعون، قال: من بلغ عنده مالٌ يساوي نصاب الذهب، أو نصاب الفضة، فيزكي عنده بنسبة ربع العشر، ربع العشر كيف تحسب؟ 
هي اثنان ونصف في المائة، الطريقة باختصارٍ، إنسانٌ عنده مالٌ، وحال عليه الحول، ما عليه إلا أن يأتي إلى محل الذهب، ويسأله عن قيمة سبعين جرامًا، لمن قال بالسبعين جرام، ويسأله عن أربعمائة وستين جرامًا، كم تساوي، فإذا قال له: تساوي المبلغ الفلاني، فينظر إلى المال الذي لديه، إن كان أقل فلا زكاة فيه، وإن كان أكثر، أو بنفس المبلغ ففيه الزكاة. 
فيقول مثلًا: السبعين جرام مثلًا تساوي خمسة آلافٍ، وهو لديه عشرة آلافٍ، فنقول: الواجب عليه أن يُخرج الزكاة، كم يُخرج من المال؟ ربع العشر، اثنين ونصف بالمائة، وهناك طريقةٌ سهلةٌ، إذا كان المال الذي لديك وجبت فيه الزكاة، فاقسم المبلغ على أربعين، يخرج لك نصف العشر، إذا كان لديك عشرة آلاف ريال، كم زكاتها؟ عشرة آلاف، كم ربع العشر فيها؟
{مائتان وخمسون ريال، وهي حاصل قسمة ربع العشر، عشرة آلاف، تقسيم أربعين}.

بهذه الطريقة السهلة نستطيع إخراج زكاة المال.

نعيدها باختصارٍ، طريقة إخراج زكاة المال، إذا حال الحول على المال الذي لديك، فما عليك إلا أن تذهب إلى إحدى محلات الذهب، وتسأله بكم سبعين جرامًا من الذهب، أو خمسة وثمانين، أو اثنين وتسعين على اختلاف، كم تساوي بالريالات، وأربعمائة وستين، أو خمسمائة وخمسة وتسعين من الفضة كم تساوي بالريالات، ثم تنظر، هل المبلغ الذي يقوله لك يوازي ما لديك، فإن كان يوازي ما لديك أو أكثر، فتجب فيه الزكاة، والزكاة هي ربع العشر، اثنان ونصف في المائة، والطريقة السهلة، أن تنظر إلى المال الذي لديك، وتقسمه على أربعين. 
ولهذا من الأسئلة التي يكثر طرحها، زكاة الراتب، الإنسان الذي ليس لديه تجارةٌ، إنما لديه هذا الراتب، الذي ينزل إلى حسابه، كيف يزكيه؟ أفضل طريقةٍ تبرأ بها الذمة، أن يحدد يومًا في السنة، وليكن هذا اليوم في رمضان، فإذا جاء شهر رمضان، ينظر ما لديه في حسابه، فإن بلغ النصاب، فإنه يزكيه بقسمته على أربعين، ويخرج المال، وسيكون المال المزكى على نوعين: مالٌ حال عليه الحول، ومالٌ لم يحُل عليه الحول، وبالتالي فيسقط عنه الفريضة بهذا العمل. 

بما أننا نتكلم عن زكاة المال، هي فرصةٌ أيضًا أن نذكر أنفسنا وإخواننا بأهمية إخراج هذه الزكاة، إذا كان مال الصدقة يثاب عليه الإنسان، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «ما نقص مالٌ من صدقةٍ»، فلاشك أن المال الذي افترضه الله -عزَّ وجلَّ- هو أحب إليه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «قال الله -عزَّ وجلَّ: وما تقرب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضته عليه»، والله ما حرص عبدٌ على إخراج الزكاة، ومواساة إخوانه بها، إلا يسر الله أمره، وأغناه الله -عزَّ وجلَّ، وزاده في رزقه، وقد أعجبني أحد كبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، هو الشيخ الراجحي -حفظه الله، يقول: والله إن من أعظم ما أرى بركة المال لدي، هو إخراج هذه الزكاة، وهذا فضلٌ من الله -سبحانه وتعالى- على الإنسان، ولاشك أن من أخر الزكاة، فقد عرض نفسه للعقاب العظيم، فقد جاء في الحديث الذي تقدم: «ولا صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ، لا يؤدي زكاتها، إلا صفحت له صفائح من نارٍ، فيُكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما انتهى منها أعيدت إليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍ»، فالله الله بأداء هذه الفريضة، وأن يحرص الإنسان على إرضاء ربه، ونجاة نفسه بمواساة إخوانه.

وقد قرن الله -عزَّ وجلَّ- في كتابه الصلاة بالزكاة في أكثر من ثمانين موضعًا، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله تعالى: والعلة في ذلك -والله أعلم- أن سعادة العبد لا تتأتى في الدنيا إلا بأمرين: أن يؤدي ما بينه وبين الله، وأعظم ذلك الصلاة، وأن يؤدي ما بينه وبين الناس، وأعظم ذلك الزكاة، فمن أدى ما بينه وبين الله، وأدى ما بينه وبين الناس، فقد حل له الخير والأجر من الله -سبحانه وتعالى.

{قال -رحمه الله: (فَإِنْ كَانَ فِيْهِمَا غِشٌّ، فَلاَ زَكَاةَ فِيْهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا)}.

إذا كان فيها غشٌّ، ما معنى فيها غشٌّ؟ 
فيها معادن أخرى، لذلك الآن الذهب يقولون: هناك قيراط واحد وعشرين، وقيراط ثمانية عشر، وقيراط أربعة عشر، هذه غالبًا فيها معادن أخرى، لكن إذا قال: أربعة وعشرون قيراطًا، فهو ذهب صافٍ وخالصٌ، فهذا يزكيه، لكن إذا كان فيه معادن أخرى، فيكون لا زكاة فيه، حتى يبلغ قدر الذهب والفضة.

{غير واضحةٍ، يعني غير يبلغ الزيادة؟}.

الآن بعض أنواع الذهب مثلًا، ذهب واحد وعشرين، وأربعة عشر، وثمانية عشر، هذه فيها معادن أخرى، كيف يُعرف نسبة الذهب؟ 
بأمرين: إما بسبكه، بإذابته، فيستطيع أن يعرف قدر الذهب والفضة تحديدًا، فيزكي قدر الذهب والفضة، وليس وزن هذا الذهب الذي لديه، وفيه معادن أخرى، أما إذ كان ذهبًا خالصًا، أو فضةً خالصةً، فهذه واضحة الأحكام التي فيها.

لماذا قال -رحمه الله تعالى- إذا كان فيها غشٌّ لا زكاة حتى يبلغ قدر الذهب والفضة؟

لأن ما زاد عن الذهب والفضة، فإن الإنسان ليس مطالبًا بزكاته.

{يعني: لو كان عند إنسانٍ ذهبٌ من عيار ثمانية عشر مثلًا، ووزنه فبلغ مثلًا اثنين وتسعين على قول من يقولون اثنان وتسعون، لم تجب الزكاة}.

حتى يتأكد كم نسبة الذهب فيه تحديدًا، وأعتقد أن أصحاب الذهب لديهم من الخبرة في هذا ما يحددون كم نسبة الذهب، وكم نسبة المعادن الأخرى.

{قال: (فَإِنْ شَكَّ فِيْ ذلِكَ خُيِّرَ بَيْنَ الإِخْرَاجِ وَبَيْنَ سَبْكِهِمَا؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ ذلِكَ)}.

أي: شك في الذهب المغشوش، أو شك في الفضة المغشوشة، فيخير بين أمرين: إما أن يُخرج الزكاة، وإما أن يُطلب منه سبكها؛ حتى يعرف قدر الذهب والفضة فيها تحديدًا.

{(وَلاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِّيِّ الْمُبَاحِ، الْمُعَدِّ لِلاِسْتِعْمَالِ، وَالْعَارِيَةِ، وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)}.

قال: (وَلاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِّيِّ الْمُبَاحِ، الْمُعَدِّ لِلاِسْتِعْمَالِ، وَالْعَارِيَةِ)، هذه مسألة ٌكبيرةٌ، وخلاف العلماء -رحمهم الله تعالى- فيها كثيرٌ، الذهب المعد للاستعمال، أو العارية، هل فيه زكاةٌ أو لا؟ 

خلافٌ بين العلماء، من العلماء وهو الإمام مالك والشافعي، ومن المعاصرين اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ الشنقيطي، والشيخ عبد الله بن حميد، أن أكثر العلماء -رحمهم الله تعالى- قالوا: إنه لا تجب فيها الزكاة، ومن العلماء من قالوا: تجب فيها الزكاة، ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني، كلهم يقولون: إن الذهب المعد للاستعمال، فيه الزكاة، وفي المسألة خلافٌ كبيرٌ بين العلماء -رحمهم الله تعالى- والمصنف كما هو رأيُ الجمهور هنا، يقول: لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال.

{قال: (وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)}.

تقدم معنا في باب الآنية، مسألة الذهب والفضة، في زاد المستقنع، كل إناءٍ طاهرٍ، ولو ثمينٍ يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية الذهب والفضة، والمضبب بهما، كذلك مر معنا في هذا الباب، قول المصنف -رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارةٍ ولا في غيرها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «الذي يأكل في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».

وتقدم الكلام هناك عن حكم استخدام الذهب، واستخدام الفضة، وما يجوز، وما لا يجوز في ذلك.

بالنسبة للنساء، يباح للمرأة كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، وهذا مما دل عليه القرآن، كما قال الله -عزَّ وجلَّ: ﴿أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾ [الزخرف: 18]، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن هذين» يعني الذهب والفضة «حرامٌ على ذكور أمتي، حلٌ لإناثهم»، فيباح للمرأة ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة.

الرجال لا يباح لهم الذهب، ولا الفضة، إلا مثلًا الخاتم –من الفضة فقط؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتمًا من فضة، وأيضًا حلية السيف، المقبض، مقبض السيف، أو المنطقة التي تربط في الوسط، أو شيئًا يكون تابعًا لغيره، كذلك الذهب، يباح عند الضرورة، مثل اتخاذ الأنف من الذهب كما تقدم، أباحه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- ففي هذا جوازٌ لاستخدام الذهب، أو يحتاج أن يضع سنًّا من ذهبٍ عند الحاجة؛ لأنه لا يتغير ولا يخرج له رائحةٌ، ونحو ذلك، فكل هذا من الأمور الجائزة.

{قال -رحمه الله: (وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ: الْخَاتَمُ، وَحِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَنَحْوُهَا، فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَاءِ وَالاِدِّخَارِ، أَوِ الْمُحَرَّمُ، فَفِيْهِ الزَّكَاةُ)}.

الذهب المعد للكراء، للبيع والشراء، أو للادخار عند الحاجة، فهذا فيه زكاةٌ، يعني فرقٌ بين المرأة التي لديها ذهبٌ تجعله ادخارًا لها، أو تجعله للبيع والشراء، فهذا فيه الزكاة، الذي ليس فيه الزكاة هو ما تستعمله.

قال: أو المحرم، ما معنى المحرم؟ 

قال: اتخاذ آنية الذهب والفضة، العلماء قالوا: لا يجوز الاستعمال، ولا يجوز الاتخاذ، كأن يجعلها زينةً ونحو ذلك، فهذه لا تجوز، لكن هل فيها زكاةٌ؟ نعم فيها زكاةٌ؛ لأن كل ما حرم استعماله من الذهب أو الفضة، وجب إخراج زكاته؛ لأنه صار مكنوزًا، والأصل وجوب الزكاة في المكنوز.

{قال -رحمه الله: (بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيْءٍ)}.

نتحدث أولًا باختصار في هذا، ثم نقرأ ما ذكره المصنف.

هناك نوعٌ من الأموال، تسمى زكاة الديْن، ما المراد به؟ شخصٌ يقرض شخصًا مالًا، وهذا المال يبلغ نصاب الزكاة، وحال عليه الحول، وهو عند المدين، فهل فيه زكاةٌ؟ أم ليس فيه زكاةٌ؟

يقول العلماء -رحمهم الله تعالى: إن هذا المال على نوعين: إما أن يكون عند باذلٍ، ويستطيع الإنسان أن يتحصل عليه، لكنه لم يتحصل عليه لأسبابٍ، إما أنه لا يحتاجها الآن، أو لأنه مثلًا يستحي من صاحبه، أو نحو ذلك، لكن الشخص باذلٌ، وقادرٌ، ومليءٌ، ومستطيعٌ أن يعيد لك هذا المال، فهذا المال تجب زكاته في كل عامٍ مع زكاة مالك، وبعض العلماء قالوا: لو أخرها حتى يقبض المال فيزكيه لما مضى من جميع السنوات، فإنه لا بأس بذلك، لكن لا شك أن الأفضل هو إخراج الزكاة أولًا بأولٍ.

النوع الثاني: لك مالٌ عند شخصٍ، لكنه يجحدك، أو غير مستطيعٍ، مليءٌ لا يستطيع أن يقدم لك هذا المال، أو شخصٌ أنكر مالك بالكلية، فهذا المال، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يزكى إذا قُبض لسنةٍ واحدةٍ، يعني أول ما يقبضه يزكيه لسنةٍ، ثم يستأنف به حولًا جديدًا.

هذا هو الأصل في قاعدة أحكام زكاة الديْن.

{(وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيْءٍ، أَوْ مَالٌ يُمْكِنُ خَلاَصُهُ، كَالْمَجْحُوْدِ الَّذِيْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَالْمَغْصُوْبِ الَّذِيْ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُه إِذَا قَبَضَهُ، لِمَا مَضَى)}.

هذا النوع الأول، زكاته على شخصٍ باذلٍ قادرٍ.

{(وَإِنْ كَانَ مُتَعَذِّرًا كَالدَّيْنِ عَلَى الْمُفْلِسِ، أَوْ عَلَى جَاحِدٍ، وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ بِهِ، وَالْمَغْصُوْبِ، وَالضَّالِّ الَّذِيْ لاَ يُرْجَى وُجُوْدُهُ، فَلاَ زَكَاةَ فِيْهِ)}.

ومن العلماء من قال: يزكيه إذا قبضه، يقول: ومن كان له ديْنٌ على مليءٍ، هذا النوع الأول، لك ديْنٌ على شخصٍ قادرٍ، فقال: فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرًا لا يستطيع أن يأخذ هذا المال، ولا بينةَ له، فلا زكاة فيه، والصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم، أنه إذا كان على مليءٍ قادرٍ فإنه يزكيه كل عامٍ، وإذا كان على جاحدٍ، أو على مفلسٍ، فلا زكاة عليه، إلا إذا قبضه يزكيه لعامٍ واحدٍ.

{(وَحُكْمُ الصَّدَاقِ حُكْمُ الدَّيْنِ)}.

حكم الصداق حكم الديْن، امرأةٌ صداقها عند زوجها، مهرها عند زوجها، ويحول عليه الحول، فهو بنفس الأمر، إن كان زوجها قادرًا، وباذلًا، ولكن تركت المال لديه، فالواجب عليه أن تزكيه لكل عامٍ، وإذا كان زوجها ينكر هذا الأمر، ويرفض إعادته إليها، فتزكيه إذا قبضته لعامٍ واحدٍ، ثم تستأنف به حولًا جديدًا.

{(وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ النِّصَابَ الَّذِيْ مَعَهُ، أَوْ يَنْقُصُهُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيْهِ)}.

شخصٌ عليه ديْنٌ، وعليه زكاةٌ، وحلت الزكاة، فهل هذا الديْن الذي عليه يسقط وجوب الزكاة؟ خلافٌ بين العلماء، المصنف يقول: من كان عليه ديْنٌ يستغرق النِّصاب الذي معه، أو ينقصه، فلا زكاة عليه فيه؛ لقول عثمان -رضي الله عنه وأرضاه: إنها لشهر زكاتكم، فمن كان عليه ديْنٌ  فليقضه، وزكوا بقية أموالكم.

ومن العلماء من قال: إن الأموال الظاهرة والباطنة، إذا كان الديْن يستغرقها فلا زكاة فيها، ومن العلماء من قال: إن الزكاة تستوعب الجميع.

هذا الشخص عليه ديْنٌ، يقولون: الواجب عليه أن يسدد دينه قبل أن يحُل عليه الحول، وهذا هو القول الصحيح، أن الشخص إذا كان عليه ديْنٌ، وعليه زكاةٌ، فإن هذا الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.

{(بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوْضِ)}.

لعلنا نكتفي بهذا، إذا كان هناك استفسارٌ.

{والمحرم ففيه الزكاة}.

المحرم اتخاذ الرجال الذهب للزينة ونحو ذلك، هذا محرمٌ، فلو أن شخصًا عنده هذا الذهب، وحال عليه الحول، وهذا الذهب المحرم اتخاذه أو في استعماله، حال عليه الحول، وبلغ النِّصاب، ففيه الزكاة.

{المدين الذي عليه الديْن، وكان صاحب الدين يطالبه بتسديد دينه، وحان وقت الزكاة، والمبلغ الذي معه إذا سدد الديْن، ينقص من النِّصاب}.

هذه المسألة التي ذكرها المصنف، المصنف -رحمه الله تعالى- يرى أن الديْن إذا كان يستغرق النِّصاب أو ينقصه فلا زكاة فيه، ومن العلماء من يفرق بين الأموال الظاهرة، والأموال الباطنة، ومن العلماء من يقول: لا يفرق بذلك، ما الدليل؟ نقول إن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما كانوا يجبون هذه الزكاة، لم يكونوا يسألون الناس، عليك ديْنٌ، أو ليس عليك ديْنٌ، والحل في هذا أن الإنسان يُخرج هذا الديْن الذي عليه قبل حلول الزكاة.

أسأل الله -جلَّ وعلَا- بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، جزاكم الله خيرًا على مشاركتكم وحضوركم وإنصاتكم، وشكرًا لإخواننا الذين يتابعوننا عبر القنوات الفضائية، وعبر اليوتيوب، شكرًا للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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